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  :الملخص

المنظومة القانونیة لأي مجتمع وذلك من حیث تنظیمها والدور المنوط بها تعد مهنة التوثیق من الأهمیة بمكان في 
  .بوصفها صورة من صور تحقیق رسالة العدالة وأداة لتكریس فكرة الامن القانوني

هذه المهنة بخصوص لها تأثیر كبیر على المجتمعات بقیامها على نظام الاقتصاد الحلا لما لها من علاقة مع نظام 
ر لما یؤثر فیه اتساعا او ضیقا في دائرة رسم المعاملات التجاریة والمالیة والصناعیة وباعتبارها هذه المهنة التوثیق بالنظ

  .هي العمود الفقري لهذا النظام

ومن ناحیة الأخرى فتتشكل في ید السلطة العامة وسیلة فعالة التي من خلالها تستطیع مراقبة المعاملات بمختلف أنواعها 
والحقوق الجبائیة المرتبة لفائدة الخزینة وبالتالي فالموثق علیه القیام بأثبات التصرفات التي تكون لها  وتحصیل الرسوم

  .علاقة بالأفراد ویضفي علیها الصفة الرسمیة ومن التصرفات تلك الناقلة لملكیة العقارات وتأسیس المؤسسات

القانوني الى جانب ذلك فقد رتب جزاءات رادعة لكل مساس إضافة الى مرفق التوثیق الذي میزه بمكانه خاصة في النظام 
  .بقدسیته وبالعقود التي تصدر عنه باسم الدولة

  مهنة التوثیق، المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة الجزائیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The documentation profession is of great importance in the legal system of any society in terms of its 
organization and the role assigned to it as a form of achieving the message of justice and a tool to 
perpetuate the of legas security. 

This profession in particular has a great impact on societies as it is based on the free economy system 
because of its relationship with the documentation system in view of what effects it widening or 
narrowing in terms of commercial financial and industrial transactions and as this profession is the 
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backbone of this system. 

On the other hand, it is formed in the hand of the public authority as effective means through which it 
can monitor transactions of all kinds and collect fees and tax rights avenged for the benefit the 
treasury therefore the notary has to prove the actions that are related to individuals and givers then 
the official status and among those actions that convey the ownership of real estate and the 
establishment of institutions. 

In addition to the documentation facility which distinguished him from his special place in the legal 
system beside that ge avenges deterrent penalties for every violation of his sanctity and the contracts 
issued by him in the name of the state. 

Keyword : Documentation Professions, Civil Responsabilité, Penal L'Ability. 

  

 

  :مقدمة

وصلاحیات التي لا یمكن للشخص العادي ان یتمتع بها فان سلطته في الواقع ان الموثق یتمتع بحقوق 
یستمدها من القانون فنص القانون التوثیق على ان الموثق یكون مفوضا من قبل السلطة العامة والذي 

  .فرض مقابل هذه الحقوق التزامات

دید من الالتزامات اوجب علیه ع 06/02لكن برجوعنا الى التزامات الموثق نجدها في قانون التوثیق رقم 
وعلى ذلك المراحل التي یمر بها العقد التوثیقي تتعدد هذه ) العقد(سواء كانت قبل او بعد تحریره للاتفاقات 

  ).الزبائن(الالتزامات وهذه الأخیر تدور بین التزامه الشخصي على أثر الخدمة التي یقدمها للأطراف 

او جزائیا او مدنیا فالأول یمكن في خطورة  تأدیبیا و ترتیبا لذلك فان خطا الموثق المهني سواء كان
وظیفته و تصور مدى الضرر الذي یقع على العملاء فمثلا من الناحیة المدنیة یحدث خطا في كتابة و 
تدوین بیان على غیر ما أراده و ما یترتب من اضرار اما من ناحیة الجزائیة فتتمثل في تغییر الحقائق او 

للأموال او العقود الرسمیة المودعة لدیه و الثاني لیس شخصا عادیا و انما هو المعلومات او تبدیده 
ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة و لا سبیل للطعن في اعماله الى بسلوك طریق الطعن 

  .في سلوكه مما یعرض مصالحه للضیاع  رالمتضر بالتزویر و هو طریق شاق و متعب یفشل 

ان موضوع الواجبات المهنیة الملقاة على الموثق لم یشكل موضوعا لدراسات معمقة او لأبحاث شاملة 
ویعتبر هذا موضوع حدیثا لان هذه المهنة وقبل اصدار القوانین التي تتعلق بتنظیمها والتي جعلتها مهنة 
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ا نتیجة لردة الفعل التي مستقلة لكن بعد استقلال المهنة لقد تزایدت مشاكل الموثقین مع عملائهم وهذ
الى الادعاء بالمسؤولیة والاجتهاد بهذا الشأن ) العملاء(اطالت كل المهن الحرة مما دفع المتضررین 

  .تطور بعد ان كان قلیلا

  كیف كان ضبط المشرع لواجبات الموثق المهنیة بما یتوافق مع مسؤولیاته المدنیة والجزائیة؟ :الإشكالیة

یة تم تتبع المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقضي الحصول على المعلومات التي ولمعالجة هذه الإشكال
  .تكون لها علاقة بالموضوع

  المسؤولیة المدنیة والتأدیبیة  :المبحث الأول

نتطرق الى المسؤولیة التأدیبیة وتناول فیها مفهومها والعقوبات التأدیبیة بالإضافة الى اثارها التي تترتب 
  .للمسؤولیة المدنیة ونقوم بدارسة مفهومها والشروط التي تقوم علیها هذه المسؤولیة عنها وكذلك نتطرق

  المسؤولیة التأدیبیة للموثق :المطلب الأول

التنظیم  او تتجسد المسؤولیة بشكل أساسي في مخالفة الموثق لواجبه وفقا للمتطلبات القانونیة واللوائح
المعمول به عندما یقوم بعمل إیجابي او سلبي محدد والذي یشیر الى الاخلال بواجبات مهنته او 

التأدیبیة هي مسؤولیة  والمسؤولیة 1الانحراف عن متطلباتها او یعد مساهمة منه في وقوع الخطأ المهني
  .شخصیة

اتیة التي تستخدمها المنظمة المهنیة في نفس الصدد فان نظام التأدیب هو وسیلة من وسائل الرقابة الذ
   2ضد أعضائها والمنظمة المهنیة تخدم هذه الوظیفة في مجال التوثیق 

في هذا الصدد تناولنا مفهوم المسؤولیة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة وفي جهة التأدیب الموثق وطرق الطعن 
  . فیها وكذا اثار المسؤولیة التأدیبیة

  لمسؤولیة التأدیبیة للموثق مفهوم ا: الفرع الأول

تنشا المسؤولیة التأدیبیة نتیجة اخلال الموثق بواجباته المهنیة فالمشرع لقد بین واجبات إیجابیة وواجبات 
  3سلبیة لكل من مخالفة هذه الواجبات بشقیها یعاقد تأدیبیا 

 .صور الخطأ التأدیبيفي هذا سنقوم بإعطاء تعریف الخطأ التأدیبي واركان الخطأ التأدیبي إضافة الى 
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  تعریف الخطأ التأدیبي  :أولا 

دون الاخلال بالمسؤولیة الجزائیة والمدنیة " على ما یلي  06/02من القانون رقم  53لقد نصت المادة 
المنصوص علیها في التشریع المعمول به یتعرض الموثق عن كل تقصیر في التزاماته المهنیة او بمناسبة 

من  35في نفس الإطار نجد المادة و  التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون تأدیتها الى العقوبات
السالف الذكر التي تنص تقریبا الى نفس المضمون والتي تنص على  08/242المرسوم التنفیذي رقم 

یمكن ان تترتب على كل اخلال من الموثق بواجباته عقوبة تأدیبیة دون الاخلال بالمتابعات الجزائیة "
  5.تملةالمح

یتضمن القانون الأساسي العام  06/03الخطأ التأدیبي من الامر رقم  160في نفس الصدد عرفت المادة 
یشكل كل تخل من الواجبات المهنیة او مساس بالانضباط : للوظیفة العمومیة التي نصت على ما یلي

رض مرتكبه لعقوبة وكل او مخالفة من طرف الموظف اثناء او بمناسبة تأدیة مهامه خطا مهنیا ویع
  6.التأدیبیة دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

وعلیه فان الخطأ التأدیبي لا ینطبق على الخطأ الجزائي الذي یجب توصیفه وتعریفه وتجریمه قانونا تتمتع 
وضع المشرع  الهیئة التأدیبیة بالقدرة والاستقلالیة والسلطة في تحدید الأخطاء التأدیبیة من ناحیة أخرى

الجزائري للموثق من خلال القوانین المنظمة للمهنة ضوابط وقیودا یخضع لها اثناء ممارسة مهنته مثل 
  7.التزامه بالالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة واحترام تقالید المهنة والأنظمة المنظمة لها

  اركان الخطأ التأدیبي: ثانیا

ن الخطأ التأدیبي وتقتصر هذه الأركان في الركن القانوني والركن المعنوي اختلفت الآراء في تحدید اركا
  .والركن المادي

  :الركن القانوني-1

یرى الفقه الجزائري في ان الركن القانوني ركنا لازما في توثیق العقوبة التأدیبیة واعتماده كأساس لتحدید 
دمه هناك من یعترف به كركن هذا تصرف الموثق على انه خطا یجب ان یكون عقابا تأدیبیا من ع

الفریق الذي یدعو الى تقنین وحصر الأخطاء التأدیبیة ومن جهة أخرى لا یراه مناسبا لقیامها أساس من 
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منطلق مبدا المشروعیة الذي یعد ضابطا للتحدید توفر الركن الشرعي للخطأ التأدیبي من عدمه وبالتالي 
  .لتقییم تصرفات الموثقتطبق الهیئة التأدیبیة ضوابط المشروعیة 

  الركن المادي  – 2

كما أوضحت بعض الكتابات الفقهیة فان الخطأ التأدیبي او المخالفة التأدیبیة هو المظهر الخارجي للخطأ 
) الموثق(عن فعل الذي یقوم به الموظف  وامتناع التأدیبي او المخالفة التأدیبیة والتي تتكون عادة من فعلا

وینطوي على الاخلال بواجبات وظیفته سواء كان الفعل إیجابیا او سلبیا مثل الامتناع عن القیام 
  8بالواجبات الملقاة على عاتقه

  الركن المعنوي  – 3

  :حددها فیما یليان یستند الفعل الإیجابي او السلبي الة عدم احتیاط واهمال او الى إرادة اثمة والتي سن

الموظف الذي یتخلف عن أداء بعض واجبات وظیفته لأنه لا یدرك انه : عدم الاحتیاط او الإهمال –ا 
مكلف بها یكفي ان ینسب الیه الفعل الخطأ حتى تتحقق المسؤولیة امامه ومن هنا یمكن تحدیدها ان 

رادة الاثمة دائما ولكن الخطأ یجب الخطأ التأدیبي لیس ضروریا لأدائه حیث یعتقد بعض الفقهاء حكم الإ
  9ان یكون قد ارتكب بغیر عذر شرعي

مع وجود القصد یكون الفعل عمدیا فهو مساو لظهور هذا الفعل في السلوك الإیجابي : الإرادة الاثمة -ب
اس او السلبي والإرادة الاثمة بتوافرها تؤدي الى تشدید العقوبة عند تقدیرها باعتبار ان الموظف قصد المس

  .بكرامة الوظیفة ومن ثم كرامة الدولة بفعلته

  صور الخطأ التأدیبي : ثانیا

  10:تصنف الأخطاء المهنیة دون المساس بتكییفها الجزائي الى عدة درجات كما یأتي

  أخطاء الدرجة الأولى وتشمل على الخصوص  –ا 

  كل اخلال بالانضباط العام یمكن ان یمس السیر للمصالح 

  11:جة الثانیة وتشمل على الخصوصأخطاء الدر  –ب 

  او أملاك الإدارة /المساس سهوا او اهمالا بأمن المستخدمین و -
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أي خارج  181و 180الاخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین -
  . مجال أخطاء الدرجة الثالثة والرابعة

صوص في الاعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما أخطاء الدرجة الثالثة فتتمثل على الخ –ج 
  12:یأتي

  .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة-

  .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه-

  .رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبول-

  .افشاء او محاولة افشاء الاسرار المهنیة-

  .استعمال تجهیزات او أملاك الإدارة لأغراض الشخصیة او لأغراض خارجة عن المصلحة-

السابق الذكر إذا قام  03- 06من قانون  181أخطاء الدرجة الرابعة وهذا تطبیقا لأحكام المادة  –د 
  13:الموظف بما یأتي

یة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي او معنوي مقابل تأدیته خدمة في الاستفادة من الامتیازات من ا-
  .إطار ممارسة وظیفته

  .ارتكاب اعمال عنف على أي شخص في مكان العمل-

التسبب عمدا في الاضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة او الإدارة العمومیة التي من شانها -
  .الاخلال بالسیر الحسن للمصلحة

  .ف وثائق إداریة قصد الإساءة الى السیر الحس للمصلحةاتلا-

  .تزویر الشهادات او المؤهلات او كل وثیقة سمحت له بالتوظیف او الترقیة-

 44و 43الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح اخر غیر تلك المنصوص علیها في المادتین -
  .من هذا الامر

  العقوبة التأدیبیة : الفرع الثاني
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تعرض الموثق عن كل تقصیر في التزاماته المهنیة او بمناسبة تأدیتها الى العقوبات التأدیبیة المنصوص ی
  .علیها في قانون

  .العقوبةصور و وأنواعهاوبناء على هذا سنتطرق الى تعریف العقوبة التأدیبیة 

  تعریف العقوبة التأدیبیة : أولا

التي ینص علیها القانون لمعاقبة الموظفین العمومیین الذین تعریف العقوبة التأدیبیة على انها جزاءات 
  .یرتكبون مخالفات التأدیبیة ثم تحدید مسؤولیتهم التأدیبیة

  14.بشأنها التأثیر على الوضع الادبي او المالي للموظف او انهاء علاقته بالسلطة الإداریة

السلطة التأدیبیة المختصة على قانون تفرضه الفي السیاق ذاته هي اجراء اداري عقابي ینص علیه 
موظف العام ثبت انه ارتكب مخالفة تأدیبیة ویؤثر على حقوقه ومزایا وظیفته بهدف ضمان السیر العمل 

  . المنتظم والفعال للمرفق العام

  صور العقوبة : ثانیا

رتكب الخطأ تحدد القوانین المهنیة المختلفة عادة العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیها على المهني م
  .التأدیبي وذلك على سبیل الحصر

على العقوبات التي یمكن ان یتعرض لها  02-06من قانون  54لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 
  15:الموثق التي تتمثل في أربع عقوبات

  .الإنذار-

  .التوبیخ-

  .التوقیف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر-

  .العزل-

  هة تأدیب الموثق وطرق الطعن فیها ج: الفرع الثالث
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اعطى المشرع الجزائري دور مهمة تأدیب المهنیین للمجالس جهویة فمجرد قبول الشخص للممارسة مهنة 
الموثق یعني انضمامه الى منظمة الموثقین سواء على المستوى الجهوي او الوطني التي تعد ذات طابع 

  16. موثقین التي تتمتع بالشخصیة الاعتباریةمهني توجد على مستوى كل ناحیة غرفة جهویة لل

 

 

  المجلس التأدیبي: أولا

) 07(على ینشا على كل غرفة جهویة مجلس تأدیبي یتكون من  06/02من قانون رقم  55نصت المادة 
الاخرین ) 06(أعضاء من بینهم رئیس للغرفة رئیسا وینتخب أعضاء الغرفة الجهویة من بینهم الأعضاء 

  17. لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

التي تنص على یتم انتخاب أعضاء  243-08لتنفیذي رقم من المرسوم ا 37وفي المقابل ذلك نجد 
المجلس التأدیبي من طرف نظراتهم بالتصویت السري من بین أعضاء الغرفة الجهویة وفقا للكیفیات 

  18. نظام الداخلي للغرفة الجهویةالالمحددة في 

  تبلیغ القرار والطعن فیه  – 1

قبل رئیس الغرفة الجهویة للموثقین الى وزیر العدل  یجب ابلاغ إقرار الذي اتخذه المجلس التأدیبي من
  حافظ الاختام ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقین والموثق 

المعني لمدة خمسة عشرة یوما من تاریخ صدوره كما یحق للوزیر العدل حافظ الاختام ولرئیس الغرفة 
یبي امام اللجنة الوطنیة للطعن الوطنیة للموثقین والموثق المعني الحق الطعن في قرارات المجلس التأد

  19.یوما تبدأ من تاریخ تبلیغ القرار) 30(ذلك خلال مدة ثلاثین 

  الفصل في الدعوى التأدیبیة  – 2

ارتكب الموثق خطا جسیما  إذاعلى ان  06/02من نفس القانون رقم  61في نفس الصدد نصت المادة 
ائم القانون العام مالا یسمح له بالاستمرار في ممارسة سواء كان اخلالا بالتزاماته المهنیة او جریمة من جر 

نشاطه یمكن لوزیر العدل حافظ الاختام توقیفه فورا بعد اجراء تحقیق او لي یتضمن توضیحات الموثق 
  20. الغرفة الوطنیة للموثقین بذلك وابلاغالمعني 
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التوقیت والى یرجع الموثق  أشهر من تاریخ) 6(یتعین الفصل في الدعوى التأدیبیة في اجل أقصاه ستة 
  21. الى ممارسة مهامه بقوة القانون مالم یكن متابعا جزائیا

علما بان الخطأ المهني یخضع لقواعد التقادم التي حدده قانون التوقیت بمرور ثلاث سنوات من یوم 
  22. ارتكاب الفعل او الخطأ المهني ما لم یكن الخطأ یحمل وصفا جزائیا

في قرارات المجلس التأدیبي تختص هذه اللجنة بالفصل في الطعون ضد قرارات طرق الطعن : ثانیا
  .المجلس التأدیبي

  تشكیلها  – 1

قضاة برتبة مستشار بالمحكمة ) 4( وأربعةأعضاء اساسین ) 8(تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة 
موثقین تختارهم الغرفة الوطنیة ) 4( وأربعةالعلیا یعینهم وزیر العدل حافظ الاختام من بینهم رئیس اللجنة 

 وتختارقضاة احتیاطین بنفس الرتبة ) 4(للموثقین إضافة الى ذلك وزیر العدل حافظ الاختام یقوم یتعینن 
من  63تطبیقا لأحكام نص المادة  وهذاموثقین بصفتهم أعضاء احتیاطین ) 4(الغرفة الوطنیة أربعة 

  23. 02-06قانون 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ) 3(وتحدد فقرة العضویة للرئیس والأعضاء الأساسیین والاحتیاطیة بثلاث 
  24. ووزیر العدل حافظ الاختام ممثلا له امام اللجنة الوطنیة للطعن

  نظامها وسیر عملها – 2

وزیر العدل حافظ  تجتمع اللجنة الوطنیة للطعن بناء على استدعاء من رئیسها او وبناء على طلب من
الاختام او عند الضرورة بطلب من رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین لا یمكن للغرفة الوطنیة للموثقین ان 

  25. تحكم في القضیة دون سماع للموثق المعني او بعد ان یتم استدعائه قانونا ولكنه لم یحضر

  الفصل في القضیة  – 3

بأغلبیة الأصوات بقرار مسبب في حالة تعادل یتم الادلاء  تفصل اللجنة الوطنیة لطعن في جلسة سریة
الأعضاء المكونین للجنة ) 2/3(بصوت الرئیس من ناحیة لا یمكن فرض عقوبة العزل الا بأغلبیة ثلثي 

  26. علنیةویتم النطق بالقرار في جلسة 

  تبلیغ القرار والطعن فیه – 4
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تنص على تبلغ اللجنة الوطنیة للطعن عن طریق التي  06/02من الامر  67طبقا للأحكام نص المادة 
رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام الى وزیر العدل حافظ الاختام ورئیس الغرفة الوطنیة للموثقین في 
حالة تقدیمه طعنا والى الموثق المعني مع اعلام الغرفة الوطنیة بذلك ویجوز الطعن في القرارات اللجنة 

الدولة وفق التشریع المعمول به ولیس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفیذ  الوطنیة للطعن امام مجلس
  27. قرارات اللجنة

  المسؤولیة المدنیة للموثق: المطلب الثاني

  .المدنیةسنتطرق في هذا المطلب الى مفهوم المسؤولیة المدنیة وشروط قیام المسؤولیة 

  تعریف المسؤولیة المدنیة : الفرع الأول

ؤولیة المدنیة من قواعد الأساسیة للقانون المدني التي تعد بمثابة العمود الفقري لكل المعاملات تعتبر المس
  .المدنیة خاصة انها تركز على فكرة التعویض عن الضرر الذي یلحق بالغیر

  المسؤولیة المدنیة مفهوم :أولا

هي التزام بموجب قد یندرج من موجب ادبي او أخلاقي او طبیعي او موجب مدني متمثل بمصلحة مالیة 
او بعمل او بامتناع عن عمل معین فاذا هذا الموجب یكون التزاما بالتعویض عن الاضرار التي یحدثها 

ى اخر هي الالتزام الانسان للغیر بفعله او بفعل التابعین له او الأشیاء الموجودة بحراسته او بمعن
ضررا بالغیر یجبر هذا  أحقبالتعویض الناشئ عن الفعل الضار وهي مجموعة القواعد التي تلزم من 

الأخیر عن طریق تعویض یقدمه للمضرور على ان یكون الضرر ناشئا عن الاخلال بالالتزام عقدي او 
  .قانوني

  طبیعة المسؤولیة المدنیة : ثانیا

رق باي مقتضى مخصص للمسؤولیة المدنیة للموثق وتتمثل المسؤولیة المدنیة المشرع الجزائري لم یتط
بوجه عام في الاخلال بالالتزام قانوني ذي طبیعة مدنیة وهي التي تأخذ صورتین الصورة الأولى هي 

  .المسؤولیة العقدیة والصورة الثانیة مسؤولیة التقصیریة

  المسؤولیة العقدیة  – 1
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نفیذ المدین لالتزامه العقدي او التأخر فیه مما یوجب التعویض للمتعاقد هي عبارة عم حالة عدم ت
  28. المتضرر من الاخلال المتمثل في عدم التنفیذ او التأخر فیه

یرى بعض الفقهاء ان الموثق مسؤولیته المدنیة تكون في أكثر الأحوال مسؤولیة عقدیة تنشا عندما یخل 
من قانون المدني  106ئنه في إطار مهنته وجاء في نص المادة هذا الأخیر بالالتزام عقدي یربطه زبا

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین او للأسباب "التي تنص على ان 
بتعویض الاضرار  التعاقدیة ویلزموعلیه یمكن ان تتخذ الموثق صورة المسؤولیة 29التي یقررها القانون 

  .بالمتعاقدین معه التي الحقها

التي تكزن مرتبطة من خلال العقد ) زبائن(بالإشارة الة ذلك ان الالتزامات التي تربط الموثق والمتعاملین 
الالتزام الموثق في الغالب الأحیان یكون بتحقیق نتیجة والى یكون في صورة المحرر الرسمي من الجانب 

  30. ارشاد زبائنه فیما بخص المعلومات الموضوعیةالشكلي كما علیه ان یبذل العنایة بخصوص النصح و 

خلافا على ذلك ان بعض جانب من الفقهاء یرى العلاقة التي تربط الموثق بالمتعاملین هي علاقة تعاقدیة 
خاصة وهذا العقد هو من العقود غیر المسماة المعترف به قانونا والمنشئ للالتزامات وهو عقد یختلف 

  31.جارة على الخدمةعن عقد الوكالة وعقد الا

  المسؤولیة التقصیریة  – 2

من القانون المدني على ان كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا  124نصت المادة 
وتنشا مسؤولیة الموثق نتیجة فعله الشخصي او نتیجة فعل  32للغیر من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

  .الغیر

جسیم او غش فعلیه ان یلتزم بتعویض الضرر المتوقع وغیر المتوقع ان الموثق في حالة ارتكاب خطا 
القواعد والالتزامات التي تقع على عاتق الافراد تختلف عن ذلك الملقاة على الموثقین في الحالة التي 33

تكون الالتزامات هذه الفئة من المهنیین منظمة بمقتضى القانون والتنظیم واعراف المهنة واخلاقیتها 
  34.تقوم مسؤولیته عند قیام بعمل غیر المشروع اتجاه الغیر الموثق

زیادة علة ذلك ان مسؤولیة التقصیریة للموثق لا تكون ناتجة عن فعله الشخصي بل تمتد كذلك الى فعل 
مرتكب من قبل معاونیه وعماله وهي مسؤولیة تبعیة قائمة على أساس فكرة مسؤولیة المتبوع عن اعماله 

من التقنین المدني التي تنص على یكون متبوع مسؤولا عن  136قا لأحكام نص المادة تابعیه وهذا تطبی
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الاضرار الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته او بسببها او بمناسبتها 
لحساب المتبوع وتتحقق علاقة التبعیة ولو یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل 

35  

في نفس الإطار یكون للموثق ان یوظف تحت مسؤولیته الأشخاص الذین یراهم ضروریین لتسییر 
  37.وكذلك یحق للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة قیامه بارتكاب خطا جسیما 36المكتب

العقود التي یحررها هذا والموثق یكون مسؤولا مدینا عن الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبها نائبه في 
  38الأخیر

  الفرع الثاني شروط قیام المسؤولیة المدنیة 

  :لقیام مسؤولیة الموثق یجب توافرها على شروط وتتمثل هذه الأخیرة فیما یلي

  .علاقة السببیة بین الخطأ والضررالالخطأ والضرر و 

  عنصر الخطأ: أولا

  .طأسنتطرق في هذا العنصر الى تعریف الخطأ عناصر الخ

هو عمل ضار مخالف للقانون والتعریف الذي استقر علیه الفقه والقضاءهو الانحراف : تعریف الخطأ –ا 
عن السلوك الرجل المعتاد مع أدراك الشخص لذلك او اخلال بالالتزام قانوني بعدم الاضرار بالغیر من 

  39. لا یضر بهشخص ممیز اذ على الشخص ان یلتزم الحیطة والحذر في سلوكه نحو غیره حتى 

  .یتمثل عنصر الخطأ في عنصري المادي والمعنوي :عناصر الخطأ –ب 

  )الانحراف او التعدي(ركن المادي ال – 1

هو انحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد او انه العمل الضار بدون حق او جواز شرعي وهو بذلك 
  40. واقعة مادیة محضة تترتب علیها المسؤولیة بمعنى ضرورة تعویض المتضرر كلما حدثت

  ) الادراك(ركن المعنوي ال – 2
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 41والممیزةادرة عنه بإرادته الحرة حیث یسال المرء عن كل الاعمال والسلوكیات غیر المشروعة والص
لا یسال المتسبب في الضرر الذي " من القانون المدني الجزائري  125وتطبیقا لأحكام النص المادة 

  42. یحدثه بفعله او امتناعه او بإهمال منه او عدم حیطته الا إذا كان ممیزا

  عنصر الضرر : ثانیا

  ".ب "وعناصر الخطأ " ا"تعریف الضرر  في هذا العنصر الضرر الذي ندرسه من ناحیتین

  

  :تعریف الضرر –ا 

هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوق او في مصلحة مشروعة لها سواءكان ذلك الحق او  
تلك الحق المصلحة ذات قیمة مالیة وعلیه فاذا لم یلحق بالطرف الاخر ضرر یتمثل في الاخلال 
بمصلحة مشروعة لذلك الطرف او مس بمصالح المضرور المقررة له والمحمیة قانونا ولا یكون تعویض 

  43. وأساسه هو الضرر

  عناصر الضرر –ب 

یتمثل في اخلال الموثق بمصلحة ذات قیمة مالیة للمضرور ویجب ان یكون هذا : ضرر الماديال/ 1
  44. الاخلال محققا ولا یكفي ان یكون احتمالیا

فیرتب عند التعدي على حقوق ومصالح غیر مالیة فهذا النوع من الضرر بما یطلق  :الضرر المعنوي/ 2
علیه بالجانب الاجتماعي للذمة المعنویة او الأدبیة لیكون في العادة مقرنا في العادة مقرنا بأضرار مادیة 

مكرر انه یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس  182ونص المشرع الجزائري في المادة  45
  46. بالحریة او الشرف او السمعة

یة بان ضیاع فرصة بالنسبة للزبون الناتج عن الخطأ وفي نفس الإطار لقد قضت محكمة النقض الفرنس
ولا بد ان یكون الضرر المعنوي ان یكون محققا لا محتملا 47الموثق یعتبر ضررا یجب تعویضه 

كالأزواج والتعویض یكون على المضرور نفسه الا انه یجوز الحكم بالتعویض لذوي الشخص المضرور 
  .والأقارب

  العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ : ثالثا
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إذا قامت العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر تعد مسالة دقیقة ویرجع ذلك الى ان الضرر یقع في الغالب 
نتیجة لعدة أسباب یعني ان یكون الخطأ المرتكب مشترك بین الموثق والزبون او خطا الغیر او الخطأ 

حث عن السبب متروكة للطلة التقدیریة لقضاة الحكم حسب ظروف كل المضرور نفسه فیتبقى مسالة الب
  48. حالة

  المسؤولیة الجزائیة للموثق : المبحث الثاني

المتعلق بتنظیم التوثیق على احكام الجزائیة خاصة بالموثق باستثناء ما ورد  02-06لم ینص القانون رقم 
دون الاخلال بالمسؤولیة الجزائیة والمدنیة من القانون السابق الذكر التي تنص على  53في المادة 

المنصوص علیها في التشریع المعمول به یتعرض الموثق عن كل تقصیر في التزاماته المعنیة او بمناسبة 
وتطرقنا في هذا المبحث الى مفهوم 49تأدیتها الى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون 

  .الموثق الجزائیة في الجرائم التي تكون لاصقة بصفة الضابط عمومي الجزائیة ومسؤولیةالمسؤولیة 

  مفهوم المسؤولیة الجزائیة : المطلب الأول

عطاء نبذة  ٕ سنتطرق في هذا المطلب الى مفهوم المسؤولیة الجزائیة للموثق قبل ذلك نعرف المسؤولیة وا
  .یةمختصرة عن مفهومها بشكل عام ثم نتطرق الى اركان المسؤولیة الجزائ

  تعریف المسؤولیة الجزائیة : الفرع الأول

هناك عدة التعریفات فقهیة لتحدید تعریف المسؤولیة الجزائیة بصفة عامة والمسؤولیة الجزائیة للموثق 
  .بصفة الخاصة

لقد عرفها عبد الرحمن خلفي هي صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما یرتكبه من 
  50جرائم

إضافة الى ذلك بمعنى اخر هي أهلیة الانسان العاقل الواعي لان یتحمل الجزاء العقابي نتیجة اقترافه 
   51. جریمة مما ینص علیه قانون العقوبات

  اركان المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني

والعلاقة السببیة سنقوم في هذا الفرع بتبیان اركان المسؤولیة التي تقوم علیها والتي تتمثل الخطأ والضرر 
  .بین الخطأ والضرر



  زیتوني زكریا                            واجبات الموثق المهنیة والمسؤولیة القانونیة الناجمة عنها   
 

59 
 

  الخطأ الجزائي : أولا

لا بد للموثق حتى یتابع جزائیا ان یكون قد ارتكب خطا جزائیا سواء عمدا او اهمالا اما إذا لم یتوفر 
الخطأ فلا سبیل للمساءلة الجزائیة حیث یجب ان یكون هذا الفعل مجرما قانونا وذلك طبقا للمادة الأولى 

  52.العقوبات التي تنص على لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر امن بغیر قانونمن قانون 

  العمد او الإهمال: ثانیا

على الموثق ان یسال لا بد منه احداث نتیجة معینة من خلال العمل الذي قام به وهو یعلم انه یشكل 
او أصلیعمدا فانه كفاعل قام الموثق بالتزویر فیها مت إذامخالفة تكون صریحة او ضمنیة للقانون مثالا 

وفقا للقانون كما یمكنه ارتكاب فعلا قد یلحق ضررا للغیر فالقانون  ویعاقبشریك حسب الأحوال ویدان 
اتخاذ الحیطة  وعدمیعتبره جرما یعاقب علیه لكنه لم یكن قاصدا مع ذلك یعاقب لأنه اخطاب اهماله 

  53. الذي تفرضه علیه المهنة والحذر

  العلاقة السببیة : ثالثا

هي الحلقة التي تربط الفعل بالنتیجة والجاني یكون هو المسؤول عن نتیجة فعله في حالة انعدام الرابطة 
هنا یسال فقط عن فعله ولا یسال عن نتیجة كالمحاولة والشروع فعلى القاضي ملزم بان یبین في حكمه 

نشاط الجاني عمدیا او عدم وجودها والا تعرض الحكم بالإدانة او البراءة وجود العلاقة السببیة بین 
  54.القضائي للنقض بسبب العیب في نقص وانعدام التسبیب

  نظریة السبب المباشر –1

ان أصحاب هذه النظریة یرى ان الجاني عندما یسال عن النتیجة یعني ان نشاطه هو الذي أدى الى 
مباشرة احداثها وهنا من الصعب تحدید العامل المباشر في بعض الأحیان مساهمة عدة عوامل خارجیة 

  55. تكون قد أدت في احداث اضرار

  نظریة تعادل الأسباب – 2

العوامل متعادلة مادامت أدت احداث الاضرار في هذه الحالة یسال الجاني  خلاصة هذه النظریة ان كافة
إذا كان عمله هو العامل الأول الذي ادى من خلاله العوامل الأخرى التي أدت في مجموعها الى نتیجة 

  56. الضارة التي یعاقب علیها القانون
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  نظریة السبب الكافي او الملائم  – 3

و المسؤول عن احداث النتیجة إذا كان باستطاعة الفعل ان یؤدي بحسب یكون ه) الموثق(ان الجاني 
المجرى لعادي للأمور لأحداثها فالنتیجة تنسب الى الجاني إذا كان فعله ملائما لأحداثها ضمن الظروف 

  57.معه وتداخلتوالعوامل العادیة المألوفة التي أحاطت بالفعل 

  

  

  موثق الجرائم التي یرتكبها ال: المطلب الثاني

في هذا المطلب سنتناول الجرائم الجزائیة التي یرتكبها الموثق اثناء تأدیة مهنته الفرع الأول الجرائم 
المتعلقة بالوثائق والجرائم التي تنصب على عاتق الأموال والفرع الثالث جرائم الفساد الماسة بأخلاقیات 

  .المهنة

  الجرائم المتعلقة بالوثائق : الفرع الأول

  جریمة التزویر في العقود التوثیقیة - 01

یعرف التزویر بانه هو تغیر حقیقة أي محرر مهما كان نوعه سواء أوراق مالیة او سندات عن طریق 
  58.تغیر الامضاء تواریخ او تقلیدها بهدف تحقیق مصالح شخصیة دون الاهتمام بمصالح الغیر

مادي و المتمثل في قیام الموثق بتغییر حقیقة وبالتالي تقوم جریمة التزویر تقوم على أساس الركن ال
المحرر و تنصب على الوثائق و هنا عمل الموثق یكون عرضة لارتكاب بتزویر الوثائق الرسمیة و هذا 

یعاقب بالسجن المؤبد كل " من  قانون العقوبات الجزائري التي تنص على  214ما نصت علیه المادة 
ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة او الرسمیة اثناء تأدیة  قاض او موظف او قائم بوظیفته عمومیة

وظیفته اما بوضع توقیعات مزورة و اما عن طریق احداث تغییرفي المحررات او الخطوط او التوقیعات 
اما بانتحال شخصیة الغیر او الحلول محلها اما بالكتابة في السجلات او غیرها من  المحررات العمومیة 

  59.یها بعد اتمامها او قفالها او بالتغییر ف

من قانون العقوبات التي تنص یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض او  215في نفس السیاق نصت المادة 
موظف او قائم بوظیفته عمومیة قام اثناء تحریره محررات من اعمال وظیفته بتزییف جوهرها او ظروفها 
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ت او املیت من الأطراف او بتقریره وقائع یعلم انها بطریق الغش وذلك اما بكتابة اتفاقات خلاف التي دون
كاذبة في صورة وقائع صحیحة او بالشهادة كذبا بان وقائع قد اعترف بها او وقعت في حضوره او 

  60. بأسقاطه او بتغییره عمدا الاقرارات التي تلقاها

  

  

  

  الجرائم التي تنصب على عاتق الأموال : الفرع الثاني

  :والتي تأخذ الصور التالیة 

  :جریمة الإهمال المتسببة في ضرر مادي – 1

مكرر من قانون العقوبات یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات  119التي نصت علیها المادة 
كل موظف تسبب بإهمال الواضح في سرقة او اختلاس او  200.000دج الى  50.000وبغرامة من 

ال تلف او ضیاع أموال عمومیة او خاصة او أشیاء تقوم مقامها او وثائق او سندات او عقود او أمو 
  61. منقولة وضعت تحت یده سواء وظیفته او بسببها

  :جریمة اتلاف الأموال – 2

من قانون العقوبات التي تنص یعاقب بالحبس من سنتین الى  120وهذا تطبیقا لأحكام نص المادة  
الموظف او الضابط العمومي الذي یتلف او  اوالقاضي دج  5.000الى  500عشر سنوات وبغرامة من 

ق الغش وبنیة الاضرار او سنداتاو عقودا او أموال منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة او یزیل بطری
  62.سلمت له بسبب وظیفته

  :النصبجریمة  – 3

من قانون العقوبات التي تنص على كل  372التي تم نص علیها في قانون العقوبات من خلال المادة 
من توصل الى استلام او تلقي أموال او منقولات او سنداتاو تصرفات او أوراق مالیة او وعود او 

تیال لسلب مخالصات او ابراء من التزامات او الى الحصول على أي منها او شرع في ذلك و كان بالاح
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كل ثورة الغیر او بعضها او الشروع فیه اما باستعمال أسماء او صفات كاذبة او سلطة خیالیة او اعتماد 
مالي خیالي او احداث الامل في الفوز باي شيء او في وقوع حادث او ایة واقعة أخرى وهمیة او الخشیة 

ات على الأكثر و بغرامة من من وقوع شيء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل الى خمس سنو 
  .دینار  20.000الى  500

ذا ٕ او سندات او اذونات او حصص او  أسهموقعت الجنحة من شخص لجا الى الجمهور بقصد اصدار  وا
ایة سندات مالیة سواء لشركات او مشروعات تجاریة او صناعیة فیجوز ان تصل مدة الحبس الى عشر 

  .دینار 200.000الى  والغرامةسنوات 

في جمیع الحالات یجوز ان یحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جمیع الحقوق الواردة في و 
  64. او من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر 14المادة 

  الجرائم المتعلقة بأخلاقیات المهنة: الفرع الثالث

من قانون العقوبات  301شاء السر المهني وهذا تطبیقا لنص المادة تتمثل بشكل أساسي في جریمة اف
  65. دج 1000.000الى  20.000الجزائري وعقوبتها من شهر الى ستة أشهر من 

  :خـــــاتمــة

وفي الأخیر نستخلص من موضوع بحثنا ان الموثق ضابطا مفوض من قبل السلطة العامة التي منحت 
هذا في حدود وقیود یكون ملزما لا یمكن ان یتجاوزها ومن كل هذا من له الدولة جزءا من صلاحیتها و 

اجل مباشرة مهامه التي تتسم بخطورة لكونها مساس بأمن قانوني للمجتمع وقیامها على تحریر العقود 
ضفاء الرسمیة علیها ٕ   .وا

ظ على السر من هنا تظهر واجبات المهنیة للموثق الأساسیة ومن أهمها تقدیم النصح والارشاد والحفا
  .المهني الذي یتعلق الامر بالعملاء وواجب الحیاد اثناء تأدیة مهامه

  .حال تماطل الموثق على القیام بها فانه یتعرض الى مسؤولیة مدنیة وأخرى جنائیة وفي

  :وعلیه توصلت من خلال عملنا هذا الى النتائج التالیة

وهذا من خلال التعامل ما منصوص علیه في  مهنة التوثیق تضبط العلاقات بین الأطراف المتعاقدة -
  .القانون والتنظیم
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الموثق یسال مدنیا عن فعله الشخصي كما یسال أیضا عن خطا الغیر الذین یستعین بهم اثناء أداء  -
  .مهنته من مساعدین وكتاب

لما لا توفر اركان المسؤولیة المدنیة یلزم الموثق بتعویض الطرف المضرور تعویض عادلا ومناسبا  -
  .حقه من الضرر والتعویض یحدده السلطة التقدیریة للقاضي طبقا للقواعد العامة

نص المشرع الجزائري للجرائم الذي یرتكبها الموثق نظرة خاصة فهذا التعدي جزائي لاحد واجباته  -
المهنیة التي خصص لها عقوبات مشددة وقاسیة كونه مفوض من قبل السلطة العامة ویمارس مهنة 

  .توثیقال

المصدر الرئیسي لأجراء التأدیب هي قواعد واخلاقیات المهنة وهي قواعد طبیعیة خاصة فان مسؤولیة  -
التأدیبیة للموثق تقوم عند كل تقصیر في أداء التزاماته وحیث یتم تأدیتها علیها تسلیط عقوبة تأدیبیة 

  .ومهنیة من طرف السلطة التأدیبیة المختصة

  :ة یمكن اقتراح ما یليبناء على نتائج السابق

  .وضع قوانین ونصوص خاصة تحاط بمعاییر دقیقة تجرم الأخطاء المرتكبة من قبل الموثق -

  .التأكید على صندوق الضمان لتعویض المتضرر من العمل التوثیقي وتخفیف العبئ على الموثق -

الموثق ذلك بصدد ممارسته یستلزم على المشرع التشدید في العقوبات المقررة للجرائم التي یرتكبها  -
  .لمهنته والتي ترتب مساءلته الجزائیة مثل جریمة النصب في المحررات الرسمیة

  :الهوامش

نسیم بلحو المسؤولیة القانونیة للموثق أطروحة دكتوراه جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم  -01
  81ص .2014/2015السیاسیة قسم الحقوق تخصص قانون جنائي 

  .162بن عمار مقني مهنة التوثیق في القانون الجزائري تنظیم ومهام ومسؤولیات دار الجامعة الجدیدة ص -02

حاجي عائشة المسؤولیة المترتبة على مهنة الموثق مذكرة الماستر جامعة زیان عاشور كلیة الحقوق والعلوم -03
  .30ص.2015/2016السیاسیة الجلفة 

یتضمن  2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06قانون رقم  44المادة  -04
  .2006مارس سنة  8ه  1427صفر عام  8المؤرخة  14تنظیم مهنة الموثق الجریدة الرسمیة العدد 
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 2008غشت سنة  3الموافق  1429مؤرخ في اول شعبان عام  242- 08مرسوم التنفیذي رقم  33مادة  -05
 45نة الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها الجریدة الرسمیة العدد یحدد شروط الالتحاق بمه

  .2008ه غشت سنة  1429شعبان عام  4المؤرخة 

 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03-06امر رقم  33المادة  -06
  .46دة الرسمیة رقم یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الجری

حاجي نعیمة زغلامي حسیبة مسؤولیة الموثق على أساسا لخطا المهني في التشریع الجزائري مجلة النبراس  -07
  .109للدراسات القانونیة المجلد الأول العدد الأول سبتمبر ص 

  .110حاجي نعیمة زغلامي حسیبة مرجع سابق ص -08

تطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة واخلاقیات المهنة دیوان سعید مقدم الوظیفة العمومیة بین ال -09
  .431ص 2010المطبوعات الجامعیة 

والقوانین الأساسیة  03- 06عمار بوضیاف الوظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة في ظل الامر -10
  .154ص 2015وزیع الجزائرالخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة الطبعة الأولى الجسور للنشر والت

  .433سعید مقدم مرجع سابق ص -11

زاید محمد المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي مجلة دراسات في الوظیفة العامة العدد الأول دیسمبر  -12
  .96ص 2013

والاقتصادیة باهي هشام الدهمة كروان العقوبات التأدیبیة في التشریع الجزائري مجلة الدراسات القانونیة  -14
  .11ص 2019المركز الجامعي سي الحواس بریكة العدد الثالث جوان 

بدري مباركة مطبوعة بیداغوجیة محاضرات في الوظیفة العامة جامعة الدكتور الطاهر مولاي كلیة الحقوق  -15
  .92ص 2015/2014والعلوم السیاسیة سعیدة 

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  54المادة  -16

ة خالي مفهوم الموثق وتحدید نطاق مسؤولیته في القانون الجزائري مذكرة ماستر جامعة احمد درایة خدیج -17
  .78ص 2017/2018ادرار كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق تخصص حقوق وحریات 

  .مرجع سابق 242- 08مرسوم التنفیذي رقم  37مادة  -18

  .168ة للنشر والتوزیع القبة الجزائر الطبعة الأولى صطاهري حسین دلیل الموثق دار الخلدونی -19
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  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  61المادة  -20

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  62المادة  -21

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  62المادة  -22

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  63المادة  -23

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  63المادة  -24

 2015المجلد الأول  25نسیمة حشود المسؤولیة القانونیة للموثق مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة العدد  -25
  .51ص 2جامعة البلیدة 

  .170طاهري حسین دلیل الموثق دار الخلدونیة للنشر والتوزیع القبة الجزائر الطبعة الأولى ص -26

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  67المادة  -27

اتح جلول إشكالیة تكییف مسؤولیة الموثق عن اعماله ومعیار التفرقة بین الخطأ المدني والخطأ الجزائي ف -28
  .48دار الهدى عین ملیلة الجزائر ص

دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة  –مصادر الالتزام  –عبد الرزاق دربال، الوجیز في النظریة العامة للالتزام  -29
  .62ص

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75ن الامر رقم م 106المادة  -30
 1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395رمضان عام  24صادر في  78یتضمن القانون المدني ج ر العدد 

  .المعدل ومتمم

  .134بن عمار مقني مرجع سابق ص -31

  .134بن عمار مقني مرجع سابق ص -32

  .مرجع سابق 58- 75الامر رقم من  124المادة  -33

جلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة مملیكة جامع النظام القانوني للموثق في التشریع الجزائري  -34
  .378ص 2018المركز الجامعي على كافي تندوف العدد السابع دیسمبر 

  .136بن عمار مقني مرجع سابق ص -35

  .مرجع سابق 58- 75من الامر رقم  136المادة  -36
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  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  16المادة  -37

  .مرجع سابق 58- 75من الامر رقم  137المادة  -38

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  34المادة  -39

السعدي محمد صبري الواضح في شرح القانون النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام المسؤولیة  -40
  .40مستحق للتعویض بدون طبعة در الهدى عین ملیلة الجزائر صالتقصیریة الفعل ال

  .67فاتح جلول مرجع سابق ص  -41

 كلیة 01وردیة بن محاد المسؤولیة المدنیة للموثق أطروحة دكتوراه تخصص قانون الخاص جامعة الجزائر -42
  .164ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة سعید حمدین 

  .مرجع سابق 58- 75من الامر رقم  125المادة  -43

سمینة سویسي المسؤولیة المدنیة للموثق مذكرة ماستر تخصص قانون الشركات جامعة قاصدي مرباح كلیة  -44
  .17ص  2016/2017الحقوق قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ورقلة 

  .142بن عمار مقني مرجع سابق ص -45

  .217وردیة بن محاد مرجع سابق ص -46

  .مرجع سابق 58- 75من الامر رقم  182دة الما -47

  .142بن عمار مقني مرجع سابق ص -48

  .49حاجي عائشة مرجع سابق ص -49

  .مرجع سابق 02- 06قانون رقم  59المادة  -50

عبد الرحمن خلفي محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع  - 51
  .167ص 2013الجزائر عین ملیلة 

منصور رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام فقه وقضایا دار العلوم للنشر والتوزیع الحجار عنابة  -52
  .192ص

  .121حاجي نعیمة زغلامي حسیبة مرجع سابق ص -53
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خاص  قدور بن شریف حمو المسؤولیة الجزائیة للوثق في التشریع الجزائري مذكرة ماستر تخصص قانون -54
  .23ص 2018/2019جامعة عبد الحمید بن بادیس كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق مستغانم 

  .249نسیم بلحو مرجع سابق ص -55

  .249نسیم بلحو مرجع سابق ص -56

دیوان المطبوعات " الجریمة " عبد االله سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول  -57
  .157ص 1995جامعیة بن عكنون الجزائر ال

اسیة دعاس المسؤولیة الجزائیة للموثق في القانون الجزائري جریمة التزویر نموذجا مجلة الدراسات القانونیة  -58
  .1043ص 2021 02العدد  07المقارنة الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا المجلد 

یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  1546- 66من الامر رقم  214انظر المادة  -59
 1966یونیو سنة  11الموافق  1386صفر عام  21الصادر في  49یتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  1966

  .معدل ومتمم

  .مرجع سابق 1546- 66من الامر رقم  215المادة  -60

  .مرجع سابق 1546- 66من الامر رقم  199المادة  -61

  .مرجع سابق 1546- 66من الامر رقم  120المادة  -62

  .مرجع سابق 1546- 66من الامر رقم  372المادة  -63

  .مرجع سابق 1546- 66من الامر رقم  01/02/03فقرة  372المادة  -64

  .مرجع سابق 1546- 66من الامر رقم  301المادة  -65

  :المــــراجــع

  :الكتـــــب -

  .لجزائري تنظیم ومهام ومسؤولیات دار الجامعة الجدیدةبن عمار مقني مهنة التوثیق في القانون ا -

دیوان المطبوعات " الجریمة " عبد االله سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول  -
  .1995الجامعیة بن عكنون الجزائر 
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ریة واخلاقیات المهنة سعید مقدم الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البش -
  .2010دیوان المطبوعات الجامعیة 

  .طاهري حسین دلیل الموثق دار الخلدونیة للنشر والتوزیع القبة الجزائر الطبعة الأولى -

فاتح جلول إشكالیة تكییف مسؤولیة الموثق عن اعماله ومعیار التفرقة بین الخطأ المدني والخطأ  -
  .زائرالجزائي دار الهدى عین ملیلة الج

دار العلوم للنشر والتوزیع  –مصادر الالتزام  –عبد الرزاق دربال، الوجیز في النظریة العامة للالتزام  -
  .عنابة

السعدي محمد صبري الواضح في شرح القانون النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام المسؤولیة  -
  .عین ملیلة الجزائرالتقصیریة الفعل المستحق للتعویض بدون طبعة در الهدى 

عبد الرحمن خلفي محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة دار الهدى للطباعة والنشر  -  
  .2013والتوزیع عین ملیلة الجزائر 

  .عنابةمنصور رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام فقه وقضایا دار العلوم للنشر والتوزیع الحجار  -

والقوانین الأساسیة  03-06ظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة في ظل الامر عمار بوضیاف الو -
  .2015الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة الطبعة الأولى الجسور للنشر والتوزیع الجزائر

  :الاطروحات والمذكرات -

 01امعة الجزائروردیة بن محاد المسؤولیة المدنیة للموثق أطروحة دكتوراه تخصص قانون الخاص ج -
  .2018الحقوق والعلوم السیاسیة سعید حمدین  كلیة

نسیم بلحو المسؤولیة القانونیة للموثق أطروحة دكتوراه جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم  -
  .2014/2015السیاسیة قسم الحقوق تخصص قانون جنائي 

ة الماستر جامعة زیان عاشور كلیة الحقوق حاجي عائشة المسؤولیة المترتبة على مهنة الموثق مذكر -
  .2015/2016والعلوم السیاسیة الجلفة 
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سمینة سویسي المسؤولیة المدنیة للموثق مذكرة ماستر تخصص قانون الشركات جامعة قاصدي مرباح  -
  .2016/2017كلیة الحقوق قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ورقلة 

لیة الجزائیة للوثق في التشریع الجزائري مذكرة ماستر تخصص قانون قدور بن شریف حمو المسؤو  -
  .2018/2019خاص جامعة عبد الحمید بن بادیس كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق مستغانم 

خدیجة خالي مفهوم الموثق وتحدید نطاق مسؤولیته في القانون الجزائري مذكرة ماستر جامعة احمد  -
  .2017/2018ة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق تخصص حقوق وحریات درایة ادرار كلی

  :المقالات -

جلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة مملیكة جامع النظام القانوني للموثق في التشریع الجزائري  -
  .2018والسیاسیة المركز الجامعي على كافي تندوف العدد السابع دیسمبر 

المسؤولیة الجزائیة للموثق في القانون الجزائري جریمة التزویر نموذجا مجلة الدراسات اسیة دعاس  -
  .2021 02العدد  07القانونیة المقارنة الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا المجلد 

المهني في التشریع الجزائري مجلة  الخطأحاجي نعیمة زغلامي حسیبة مسؤولیة الموثق على أساسا  -
  .س للدراسات القانونیة المجلد الأول العدد الأول سبتمبرالنبرا

زاید محمد المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي مجلة دراسات في الوظیفة العامة العدد الأول دیسمبر  -
2013.  

باهي هشام الدهمة كروان العقوبات التأدیبیة في التشریع الجزائري مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة  -
  .2019المركز الجامعي سي الحواس بریكة العدد الثالث جوان 

 2015المجلد الأول  25نسیمة حشود المسؤولیة القانونیة للموثق مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة العدد  -
  .2جامعة البلیدة 

  :مطبوعات -

ر مولاي كلیة بدري مباركة مطبوعة بیداغوجیة محاضرات في الوظیفة العامة جامعة الدكتور الطاه -
  .2015/2014الحقوق والعلوم السیاسیة سعیدة 
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  :القوانین والمراسیم -

یتضمن قانون  1966یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  1546-66الامر رقم -
  .معدل ومتمم 1966یونیو سنة  11الموافق  1386صفر عام  21الصادر في  49العقوبات ج ر عدد 

یتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58- 75الامر رقم  -
 1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395رمضان عام  24صادر في  78القانون المدني ج ر العدد 

  .المعدل ومتمم

یتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03- 06مر رقم الا -
  .46العام للوظیفة العمومیة الجریدة الرسمیة رقم  القانون الأساسي

یتضمن تنظیم  2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02- 06قانون رقم ال -
  .2006مارس سنة  8ه  1427صفر عام  8المؤرخة  14مهنة الموثق الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد  2008غشت سنة  3الموافق  1429ن عام مؤرخ في اول شعبا 242-08مرسوم التنفیذي رقم   -
 45شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها الجریدة الرسمیة العدد 

  .2008ه غشت سنة  1429شعبان عام  4المؤرخة 

 

  


